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ص الـمُلخَّ

ــا عــن الأحــكام  ــدًًا حــول خروجه ــم غســل الأمــوال، وتحدي    تتمحــور هــذه الدراســة حــول جرائ
العامــة، وتكمــن إشــكالية هــذا البحــث فـــي كون جرائم غســل الأمــوال تتميز بخصوصية اســتوجبت 
خــروج الـــمشرع الجنائــي فـــي القــوانين الـــمقارنة )ومنهــم الـــمشرع القطــري( عــن الأحــكام العامــة 
الـــمقررة فـــي قــوانين العقــاب، وهنــا تبــرز الإشــكالية الـــمتمثلة فـــي الخلــط واللبــس الــذي يمكــن 
الوقــوع بــه بين تطبيــق الأحــكام العامــة الواجــب تطبيقهــا علــى جميــع الجرائــم، وبين خــروج جرائــم 
غســل الأمــوال عــن تلــك الأحــكام العامــة، ســواء مــن حيــث أحــكام الاشــتراك أم الشــروع أم 

الارتبــاط أم ســريان القانــون مــن حيــث الـــمكان.

   اعتمدنــا الـــمنهج الوصفـــي التحليلــي الـــمقارن، فجــاء البحــث فـــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث 
وخاتمــة، حيــث تناولنــا فـــي الـــمقدمة موضــوع الدراســة وإشــكاليتها وأهدافهــا والدراســات 
الســابقة ومنهجيــة البحــث، أمــا الـــمبحث الأول فتناولنــا فـــيه ماهيــة جرائــم غســل الأمــوال، وفـــي 
الثانــي بحثنــا الإطــار التشــريعي لهــا، وتناولنــا فـــي الـــمبحث الثالــث أوجــه خــروج هــذه الجرائــم 
عــن القواعــد العامــة، ثــم اختتمنــا البحــث بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات، أهمهــا اقتــراح إعــادة 
النظــر بأحــكام الـــمادة 17 مــن قانــون العقوبــات القطــري، وذلــك بشــمول جرائــم غســل الأمــوال 
بمبــدأ عالـــمية النــص الجنائــي، والتوصيــة باقتــراح إعــادة النظــر بأحــكام الـــمادة 37 مــن قانــون 
العقوبــات القطــري بشــأن عقوبــة الشــخص الـــمعنوي، والتوصيــة باســتبعاد التقــدم الجنائــي فـــي 
هــذه الجرائــم،  والتوصيــة بإعــادة صياغــة نــص الفقــرة 4 مــن الـــمادة 2 مــن قانــون مكافحــة 

ــل الإرهــاب. ــم غســل الأمــوال وتموي جرائ
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ABSTRACT
Laundering Crimes, specifically on their departure from the general 
provisions

Dr .Ayad Haroon Al-Douri
Assistant Professor of Criminal Law - Qatar University

   This study focuses on money laundering crimes, specifically on their departure from the 
general provisions. The problem that this research revolves around is the fact that money 
laundering crimes are characterized by a specificity that required the criminal legislator in 
similar laws (including the Qatari legislator) to depart from the general provisions specified in 
the penal laws, and here the problem arises represented by the confusion. And the confusion 
that may occur between the application of the general provisions that must be applied to 
all crimes, and the departure of money laundering crimes from those general provisions, 
whether in terms of the provisions of participation (taking part-in), attempt, association, or 
the application of the law in terms of place.

   We adopted the comparing descriptive analytical approach. The research included an 
introduction, three parts, and a conclusion. In the introduction, we talk about the subject 
of the study, its problems, its objectives, previous studies, and the research procedure. In 
the first section, we discussed the nature of money laundering crimes and in the second, 
we disclosed the legislative frame for them. In the third section, we discussed parts of these 
crimes are out of the general rules. The research concluded with recommendations, including 
amending Article 17 of the Qatari Penal Code to include money-laundering crimes, amending 
Article 37 to address legal punishment, removing criminal progress in these crimes, and 
remaking Paragraph 4 of Article 2 of the Law on Combating Money Laundering and Terrorist 
Financing to remove legislative excess.

Keywords:  laundry Money Crimes , Qatari Legislation , Anti-corruption   
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الـمقدمة:
   تُشُــكل مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال حجــر الزاويــة فـــي مكافحــة جرائــم الفســاد بشــكل 
ــدأ بالجريمــة  ــي تب ــق أمــام إتمــام دورة الفســاد الت ــا للطري ــه، قطعًً ــي الوقــت ذات ــكل فـ عــام، وتُشُ
التــي يُتُحصــل منهــا علــى الأمــوال الفاســدة، مــرورًًا بإلباســها ثــوب الشــرعية مــن خلال جريمــة 
غســل الأمــوال، انتهــاءًً بتضخــم الــذمم الـــمالية للفاســدين تحــت مــا يســمى بجرائــم الكســب غيــر 
الـــمشروع، وقد ســبق لنا البحث فـــي موضوع ضرورة تجريم الكســب غير الـــمشروع فـــي القانون 
القطــري مــن خلال بحــث ســابق ومنشــور، وفـــي بحثنــا هــذا نكمــل الطريــق فـــي مجــال مكافحــة 
الفســاد؛ حيــث نبحــث فـــي جرائــم غســل الأمــوال وتحديــدًًا أوجــه خروجهــا عــن الأحــكام العامــة 

فـــي القانــون القطــري.

إشكالية البحث:
   تكمــن إشــكالية البحــث فـــي كــون جرائــم غســل الأمــوال تتميــز بخصوصيــة اســتوجبت خــروج 
الـــمشرع الجنائي فـــي القوانين الـــمقارنة )ومنهم الـــمشرع القطري( عن الأحكام العامة الـــمقررة 
فـــي قــوانين العقــاب، وهنــا تبــرز الإشــكالية الـــمتمثلة فـــي الخلــط واللبــس الــذي يمكــن الوقــوع بــه 
ــم غســل  ــم، وبين خــروج جرائ ــع الجرائ ــى جمي ــق الأحــكام العامــة الواجــب تطبيقهــا عل بين تطبي
الأمــوال عــن تلــك الأحــكام العامــة، ســواء مــن حيــث أحــكام الاشــتراك أم الشــروع أم الارتبــاط أم 

ســريان القانــون مــن حيــث الـــمكان.

أهداف البحث:
   يهــدف البحــث مــن جانــب إلــى شــرح أحــكام جرائــم غســل الأمــوال وتحديــد أوجــه خروجهــا عــن 
ــي القانــون القطــري، ومــن الجانــب الآخــر يهــدف إلــى تحديــد أحــكام نتمنــى  الأحــكام العامــة فـ
فـــيها علــى الـــمشرع القطــري الخــروج فـــيها عــن الأحــكام العامــة فـــي مثــل هــذا النــوع مــن الجرائم 

ولـــم يأخــذ بها.

الدراسات السابقة: 
   كتــب الكثيــر عــن جرائــم غســل الأمــوال فـــي الفقــه الـــمقارن وكذلــك فـــي القانــون القطــري، وقــد 

أـشـرفنا أو ناقـشـنا بـعـض منـهـا، عـلـى ـسـبيل الذـكـر
إشرافنا على رسالة ماجستير موسومة بعنوان "معوقات مكافحة جرائم الفساد فـي القانون -	

القطري" للباحثة شريفة الخليفـي )2018( جامعة قطر.



جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة فـي القانون القطري

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة200
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

رسالة ماجستير أشرفنا عليها وتضمنت معوقات مكافحة جرائم غسل الأموال وسبل تذليلها 
من أجل الحد منها.

إشراف مشترك )بشير زغلول، إياد الدوري( على رسالة ماجستير موسومة بعنوان "تمويل -	
الإرهاب والإجراءات القانونية لـمكافحته وفقًا للتشريعات القطرية"، محمد جبر النعيمي، 

رسالة مقدمة إلى كلية القانون جامعة قطر 2020.
تهدف الدراسة إلى تعريف تمويل الإرهاب فـي القانون الدولي والتشريعات الوطنية والـمقارنة 
بينهما، والتعرف على مصادر تمويل الإرهاب وعلاقتها بغسل الأموال والجريمة الـمنظمة 
وغيرها من الجرائم الأخرى، وبيان الإطار القانوني للتعاون الدولي والإقليمي لـمنع تمويل 
عليه،  والعقاب  الإرهاب  تمويل  لتجريم  الوطني  القانوني  التنظيم  على  والتعرف  الإرهاب، 

وبيان الإجراءات الوقائية والإجرائية لـمنع عمليات تمويل الإرهاب.
مناقشتنا رسالة ماجستير موسومة بعنوان "جريمة غسل الأموال فـي ضوء قانون مكافحة -	

غسل  لـمكافحة  الدولية  والـمعايير  الإرهاب  وتمويل   2019 لسنة   20 رقم  الأموال  غسل 
الأموال" للباحث حامد القحطاني )2020( جامعة قطر.

تمحورت الدراسة حول سياسة الـمشرع القطري فـي مجال مكافحة الفساد، وكذلك الـمعايير 
الدولية فـي هذا الشأن.  

ومن الدراسات الأخرى نشير إلى التالي:

جرائم غسل الأموال فـي القانون القطري، سامي الرواشدة، بحث باللغة الإنجليزية منشور:-	
 Crime of money laundering in Qatari Law: Definition and Elements: A Comparative

 Study” (2020) Vol. 23, Issue 5, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues )
Scopus, Q2). 2-

وبيــان  القطــري  القانــون  فـــي  الأمــوال  غســل  جرائــم  تعريــف  حــول  الدراســة  تمحــورت 
عناصرهــا، وركــزت الدراســة علــى الإطــار النظــري لتعريــف جرائــم الفســاد، وكذلــك تحديــد 

الأحــكام العامــة لهــا وبيــان عناصرهــا.

القانون -	 فـي  لـمكافحتها  التنظيمي  والإطار  الأموال  جرائم غسل  عن  الجنائية  الـمسؤولية 
القطري، بحث باللغة الإنجليزية منشور:

 Framework Criminal Liability for the Crime of Money Laundering and the Regulator" 
 for Combating It in Qatari Law" (2022) Vol. 25, Special Issue 1, Journal of  Legal,

)Ethical and Regulatory Issues) Scopus, Q2
تناولت الدراسة الـمسؤولية الجنائية الناجمة عن جرائم غسل الأموال والإطار التشريعي لـمكافحتها 

فـي القانون القطري، وتركزت حول القواعد والأحكام العامة فـي هذا النوع من الجرائم.
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الوتد، -	 دار  السيد،  هاشم  قطر،  دولة  وجهود  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة 
2020، قطر.

كتاب يتناول بشكل عام جهود دولة قطر فـي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
ويمكن تصنيفه أنه يدخل ضمن مؤلفات جرائم الفساد.

جريمة غسل الأموال فـي التشريع القطري، منصور القحطاني، رسالة ماجستير، 2008، -	
كلية الحقوق- جامعة القاهرة.

والوثائق  الفقه  فـي  مستحدثة  جنائية  كجريمة  الأموال  غسل  مصطلح  الدراسة  تناولت 
الدولية والإقليمية وفـي التشريعات الـمقارنة وأساس تجريم غسل الأموال ووسائل غسل 
الأموال والتعاون الدولي فـي مجال مكافحتها، وركزت الدراسة على الأحكام العامة لهذا 

النوع من الجرائم.

ــي أنــه يركــز  ــه ينفــرد ويتميــز عمــا ســبقه مــن دراســات ســابقة فـ ــا هــذا، فإن    أمــا بشــأن بحثن
ويبحــث أوجــه خــروج هــذا النــوع مــن الجرائــم عــن تلــك الأحــكام العامــة التــي كانــت قــد تناولتهــا 

الدراســات الســابقة الـــمشار إليهــا أعلاه.

منهجية البحث: 
ــم  ــي فت ــمنهج الوصفـ ــا بالنســبة للـ ــي، أم ــي التحليل ــمنهج الوصفـ ــا هــذا الـ ــي بحثن ــا فـ    اعتمدن
توظيفــه فـــي وصــف وشــرح الأحــكام العامــة لجرائــم غســل الأمــوال القانــون القطــري وفقًًــا لأحدث 
التشــريعات الصــادرة بهــذا الشــأن، وكذلــك وصفهــا فـــي القانــون الـــمقارن، أمــا الـــمنهج التحليلــي 
فتــم اعتمــاده لتحليــل تلــك الأحــكام بشــكل دقيــق ومعمــق للوقــوف علــى أوجــه خروجهــا عــن 

الأحــكام العامــة فـــي قانــون العقوبــات.
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الـمبحث الأول
فـي ماهية جرائم غسل الأموال

تقديم:
   ذهــب بعــض الشــراح)1( إلــى أن ظاهــرة غســل الأمــوال تعــود إلــى الحضــارات القديمــة، لا 
ســيما إبــان الإمبراطوريــة الصينيــة، فــكان التجــار يحاولــون إخفــاء أموالهــم عــن الحــكام خشــية 
ًـا  ــمناطق البعيــدة أحيان� ــي الـ ــي مشــاريع أخــرى فـ ــوا يلجــؤون إلــى اســتثمارها فـ مصادرتهــا فكان
خــارج الإمبراطوريــة، بيــد أننــا لا نتفــق مــع مــن ذهــب إلــى هــذا الـــمذهب فـــي التأصيــل التاريخــي، 
بســند مــن القــول، إن الأمــوال فـــي الحالــة الـــمذكورة آنفًًــا لـــم تكــن متحــصلات جريمــة بــل هــي 
عمليــة لحمايــة أمــوال مشــروعة، وبالتالــي لا يمكــن القــول إنهــا عمليــة غســل للأمــوال بــل إنهــا 
تخــرج كليًّ�ّــا عــن مفهــوم جرائــم غســل الأمــوال، ويذهــب بعــض الشُُّــراح إلــى أن جــذور جرائــم 
غســل الأمــوال تعــود إلــى شــخص يدعــى )Meyer Lansky( كان يمثــل حلقــة الوصــل بين الـمافـــيا 
الأمريكيــة والـمافـــيا الإيطاليــة لإدخــال قــوات الحلفــاء إلــى جزيــرة صقيليــة)2(، لكــن الــرأي الراجــح 
لدينــا أن جــذور جرائــم غســل الأمــوال أو  تســمية غســل الأمــوال أو تبييــض الأمــوال  تعــود إلــى 
ــيا الشــهيرة؛ حيــث تم القبــض علــى  ــماضي، وتحديــدًًا إلــى عصابــات الـمافـ ثلاثينيــات القــرن الـ
زعيمهــا ويدعــى )آل كابــون( ســنة 1931 بالتهمــة الوحيــدة التــي أمكــن إثباتهــا عليــه وهــي التهــرب 
ــال مشــروعة  ــيا لتأســيس أعم ــات الـمافـ ــخ توجهــت عصاب ــد هــذا التاري ــب، بع ــع الضرائ مــن دف
تســتخدمها لتمريــر الأربــاح الهائلــة الناجمــة عــن العمليــات الإجراميــة التــي تقــوم بهــا، وكان منهــا 
ــمشبوهة  ــة أو مؤسســات التنظيــف، لإدخــال الأمــوال الـ تأســيس وشــراء مــحلات التبييــض الآلي
ــمؤسسات  ــا الـ ــي تقــوم به ــات الت ــى العملي ــق عل ــك الحين أطل ــذ ذل ــى مصدرهــا، ومن ــة عل للتغطي
الإجراميــة لإخفــاء مصــدر الأمــوال غيــر الـــمشروعة وتحويلهــا إلــى أمــوال تظهــر وكأنهــا مشــروعة، 

عمليــات تبييــض أو غســل الأمــوال)3(.

تقسيم:
   نتناول فـــي هذا الـــمبحث ماهية جرائم غســل الأموال، حيث قســمنا الـــمبحث إلى مطلبين نتناول 
فـــي الـــمطلب الأول تعريــف جرائــم غســل الأمــوال، وفـــي الـــمطلب الثانــي علــة تجــريم غســل الأمــوال 

وخصائصهــا وآثارهــا.

)1( الضمور، باسل عبد الله، غسل الأموال فـي الـمصارف، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياض، )2013( ص22.

))) الوكيل، محمد، مكافحة جريمة غسل الأموال فـي الـمملكة العربية السعودية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض) 2015( ص18.

))) إسماعيل، سمر فايز، تبييض الأموال، منشورات زين الحقوقية، لبنان )2010( ص36.
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الـمطلب الأول: تعريف جرائم غسل الأموال

   ســيقت العديــد مــن التعريفــات لجرائــم غســل الأمــوال ســواء فـــي الفقــه الـــمقارن أم الاتفاقيــات 
الدوليــة أم القــوانين الـــمقارنة؛ حيــث عرفتهــا لجنــة العمــل الـــمالي لغســل الأموال الـــمعروفة باســم 
)F.A.T.F( التــي أنشــأتها قمــة الــدول الصناعيــة الســبع عــام 1989 بأنهــا )تحويــل الـــممتلكات مــع 
العلـــم بــأن مصدرهــا جريمــة بهــدف إلغــاء أو إخفــاء الأصــل غيــر الـــمشروع لتلــك الـــممتلكات، أو 
ــه  ــق القانونيــة لأعمال ــك الجريمــة لتجنــب العوائ ــكاب تل مســاعدة أي شــخص مشــترك فـــي ارت
ــممتلكات مــع  ــة الـ وإلغــاء أو إخفــاء الطبيعــة الحقيقيــة ومصــدر ومــكان وحركــة وحقــوق أو ملكي
ــي ارتكابهــا()4(، وعرفهــا قانــون عائــدات  ــأن مصدرهــا جريمــة أو مــن شــخص ســاهم فـ ــم ب العلـ
الجريمــة البريطانــي لعــام 2002  بأنهــا "إخفــاء أو تمويــه أو تحويــل أو نقــل أو إزالــة الـــممتلكات 
الإجراميــة خــارج نطــاق الولايــة القضائيــة أو الدخــول أو الـــمشاركة فـــي ترتيــب يســهل الحصــول 
علــى الـــممتلكات الإجراميــة أو الاحتفــاظ بهــا أو اســتخدامها أو الســيطرة عليهــا أو اكتســاب أو 
اســتخدام أو حيــازة الـــممتلكات الإجراميــة")5(. أمــا الـــمشرع الأســترالي فقــد اختــط نهجًًــا مختلفًًــا 
فـــي تعريــف الجريمــة فعرفهــا بالقــول "غســيل الأمــوال هــو نشــاط إجرامــي يحــدث عندمــا تشــكل 
الأمــوال  أو الـــممتلكات عائــدات الجريمــة أو عندمــا يكــون هنــاك خطــر أن تصبــح هــذه الأمــوال 

أو الـــممتلكات أداة للجــريم")6(.

   الـــمشرع القطــري بــدوره لـــم يعــرف جريمــة غســل الأمــوال، واكتفــى بتحديــد صورهــا، وذلــك 
ــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة 2019؛  ــون مكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــمادة 2 مــن قان بموجــب الـ
ًـا لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن قــام عمــدًًا بــأي مــن  ــد مرتكب� ــي مطلعهــا أنــه "يُعُ حيــث جــاء فـ

ــا وبشــكل مفصــل. ــة"، وذكــر عــدة أفعــال ســيتم اســتعراضها لاحقًً الأفعــال التالي

   كذلــك الحال بالنســبة للـــمشرع الـــمصري، فلـــم يعرفهــا واكتفــى فـــي الفقــرة )ب( مــن الـــمادة 
ــمقصود بغســل  ــون مكافحــة غســل الأمــوال رقــم 80 لســنة 2002 بالقــول، إن الـ ــى مــن قان الأول
الأموال هو "كل فعل من الأفعال الـــمنصوص عليها فـــي الـــمادة 2 من هذا القانون" وكانت الـــمادة 

))) الأشــقر، منى،  تبيــض الأمــوال الناتجــة عــن الاتجــار غير الـــمشروع بالـــمخدرات/ مركــز الـــمعلوماتية القانونيــة –الجامعــة 
)1995(، ص25. اللبنانيــة 

(5) LexisNexis website, https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/what-types-of-offences-under-the-
proceeds-of-crime-act-2002-poca-2002-should-lawyers-who-are-acting-in

(6) Crime of money laundering in Qatari Law: Definition and Elements: A Comparative Study” Sami Hamdan  
Al-rawashdah (2020) Vol. 23, Issue 5, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues )Scopus, Q2) page(3)
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2 مــن القانــون ذاتــه قــد حــددت أفعــاالًا اعتبرتهــا غــسالًا للأمــوال )للتفصيــل انظــر الهامــش()7(.

ــمادة 324  ــرة 1 مــن الـ ــي الفق ــمشرع الفرنســي  فقــد عــرف جريمــة غســل الأمــوال فـ ــا الـ    أم
مــن القانــون الجنائــي الفرنســي لعــام 1994 وكذلــك فـــي الـــمادة الأولــى مــن  قانــون مكافحــة 
غســل الأمــوال بموجــب القانــون الـــمعدل لســنة 1996، أنهــا "تســهيل بــكل الوســائل للتبريــر الــكاذب 
لـــمصدر الأمــوال والدخــول لـــمرتكب جنايــة أو جنحــة الــذي أمــده بفائدة مباشــرة أو غير مباشــرة، 
ويعتبــر أيضًًــا مــن قبيــل غســيل الأمــوال الـــمساهمة فـــي عمليــة توظيــف أو إخفــاء أو تحويــل العائد 

الـــمباشر أو غيــر الـــمباشر لجنايــة أو جنحــة")8(.

   أمــا فـــي مجــال الفقــه، فمنهــم مــن عرفهــا بأنهــا "إخفــاء حقيقــة الأمــوال الـــمستمدة مــن 
طريــق غيــر مشــروع عــن طريــق القيــام بتصديرهــا أو إيداعهــا فـــي مصــارف دول أخــرى، أو 
ــي أنشــطة مشــروعة، للإفلات بهــا مــن الضبــط  نقلهــا أو إيداعهــا أو توظيفهــا أو اســتثمارها فـ
والـــمصادرة)9(، بينمــا ذهــب البعــض إلــى تعريفهــا بأنهــا "إضفــاء الصفــة الشــرعية بطريقــة مــا على 
الأمــوال النقديــة الـــمستمدة مــن العائــدات غيــر الـــمشروعة)10(، ومنهــم مــن عرفهــا بأنهــا "مجموعة 
العمليــات الـــمالية الـــمتداخلة التــي تتــم داخــل الدولــة أو خارجهــا لإخفــاء حقيقــة الأمــوال أو 
طمــس مصدرهــا غيــر الـــمشروع وإظهارهــا فـــي صــورة أمــوال متحصلــة مــن مصــدر مشــروع")11( 

ــه يشــمل مراحــل جرائــم غســل الأمــوال وعناصرهــا وغايتهــا . ــا نتفــق مــع التعريــف لإن وبدورن

))) انظر نص الـــمادة 2 من قانون مكافحة غســل الأموال الـــمصري رقم 80 لســنة 2002، حيث نصت على أنه "يعد مرتكبًًا 
قـام عـدًًما ـبـأي مـمـا يلي: صـول متحصـلـة ـمـن جريـمـة أصلـيـة وـ مـوال أو الـأ مـوال كل ـمـن علـــم أن الـأ لجريـمـة غـسـل الـأ

أ. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء الـمال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فـيه 
أو تغــيير حقيقتــه أو الحيلولــة دون اكتشــاف ذلــك أو عرقلــة التوصــل إلى مرتكــب الجريمــة الاصليــة.  ب. اكتســاب الـــمتحصلات 
أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فـي قيمتها أو إخفاء 

أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لـمصدرها أو مكانها أو كيفـية التصرف فـيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق الـمتعلقة بها

(8) France Penal Code Article 324-  (قانون العقوبات الفرن�سي النافذ)
(Act no. 96392- of 13th May 1996 Article 1 Official Journal of 14th May 1996) Money laundering is facilitating 
by any means the false justification of the origin of the property or income of the perpetrator of a felony or 
misdemeanor, which has brought him a direct or indirect benefit. Money laundering also comprises assistance in 
investing, concealing or converting the direct or indirect products of a felony or misdemeanor.
Money laundering is punished by five years' imprisonment and a fine of €375,000

))) العمري، عزت محمد، جريمة غسل الأموال، ط1، دار النهضة العربية، مصر، )2006( ص13.

)1)) العريان، محمد علي، عمليات غسيل الأموال وآليات مكافحتها، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، )2005( ص36.

)1)) الدليمي، مفـيد نايف، غسيل الأموال فـي القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ط1، عمان، الأردن، )2005( ص32.
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الـمطلب الثاني: علة تجريم غسل الأموال وخصائصها وآثارها
   تركيــزًًا علــى موضــوع البحــث فإننــا ســنذكر بإيجــاز شــديد علــة وخصائــص وآثــار هــذا النــوع مــن 
الجرائــم، أمــا مــن حيــث العلــة التــي تقــف وراء تجــريم الـــمشرع لهــذه الجرائــم فــإن الأمــوال محــل 
الواقعــة متحصلــة عــن جريمــة هــذا مــن جانــب، ومــن الجانــب الآخــر أنهــا تمثــل تمويهًًــا وتســترًًا 
وإخفــاء لهــذه الأمــوال غيــر الـــمشروعة، ومــا يجــب كشــفه وعــدم إتاحــة الفرصــة لـــمرتكب 
الجريمــة للتمتــع بثمــرة جريمتــه)12(، أخيــرًًا فإنهــا تشــكل ديمومــة ومغذيََّــاًً لاســتمرار جرائــم 

ــي أعمــال فســاد جديــدة. الفســاد مــن خلال تدويــر هــذه الأمــوال فـ

   أمــا مــن حيــث خصائصهــا فـــيمكن إجمالهــا باختصــار، بأنهــا مــن الجرائــم الاقتصاديــة، وأنهــا 
جريمــة منظمــة عابــرة للحــدود، وأخيــرًًا أنهــا مــن الجرائــم التابعــة لجريمــة أصليــة)13(.

   أمــا مــن حيــث الآثــار)14( فــإن لهــا آثــار اقتصاديــة مدمــرة ســواء علــى الاقتصــاد الكلــي للبلــد أم 
ــة،  ــار الاقتصادي ــى الاســتثمار وغيرهــا مــن الآث ــكل الاقتصــاد أم عل ــى التضخــم أم تشــويه هي عل
كذلــك لجرائــم غســل الأمــوال آثــار اجتماعيــة وأخلاقية وسياســية وأمنية لا يتســع الـــمقام لذكرها .

الـمبحث الثاني
الإطار التشريعي لجرائم غسل الأموال 

تقديم:
ــون القطــري  ــي القان ــم غســل الأمــوال فـ ــمبحث الإطــار التشــريعي لجرائ ــي هــذا الـ ــاول فـ    نتن
مــن حيــث أركانهــا وعقوبتهــا، ثــم نســتعرض موقــف الاتفاقيــة الـــمرجعية فـــي هــذا الـــمجال وهــي 

ــمكافحة الفســاد لســنة 2003 وبيــان موقفهــا مــن جرائــم غســل الأمــوال. ــة لـ الاتفاقيــة الأممي

تقسيم:
   نتنــاول فـــي الـــمطلب الأول الإطــار التشــريعي لـــمكافحة جرائــم الفســاد فـــي القانــون القطــري، 
ــمكافحة الفســاد لســنة 2003 بشــأن  ــة لـ ــة الأممي ــي نبحــث موقــف الاتفاقي ــمطلب الثان ــي الـ وفـ

تجــريم غســل الأمــوال فـــي التشــريعات الوطنيــة.

)1)) جاسم، عمار باسل، جريمة غسل الأموال فـي القانون العراقي، عالـم الـمعرفة للكتاب، بغداد، )2011( ص12.

)1)) نبيلة، قيشان،  الدور الوقائي للبنك فـي مكافحة تبيض الأموال، دار الأيام للطباعة والنشر، عمان،)2017( ص16.

)1)) عبود، سالـم محمد ظاهرة، غسيل الأموال –الـمشكلة والآثار، دار الدكتور للعلوم الإدارية والاقتصادية، بغداد الطبعة 
الثانية، )2013(  ص65 وما بعدها
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الـمطلب الأول: الإطار التشريعي لجرائم غسل الأموال فـي القانون القطري

   نبحث فـــي هذا الـــمطلب الإطار التشــريعي لجرائم غســل الأموال فـــي القانون القطري، وذلك 
مــن حيــث الأركان والعقوبــة الـــمقررة لهــا، وعليــه ســوف نخصــص الفــرع الأول للركــن الـــمفترض 
لهــا، وفـــي الثانــي نبحــث الركــن الـــمادي، وفـــي الثالــث نبحــث الركــن الـــمعنوي، وفـــي الفــرع الأخير 

نبحــث عقوبتهــا ســواء علــى الشــخص الطبيعــي أم الاعتبــاري.

   ابتــداءًً تجــب الإشــارة إلــى أن القانــون رقــم 20 لســنة 2019" تميــز عــن ســابقه مــن التشــريعات 
الـــمنظمة لـــمكافحة غســل الأمــوال فـــي قطــر، بأنــه احتــوى عــددًًا مــن الـــمميزات التــي ســتمكن 
دولــة قطــر مــن ضمــان معالجــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بفعاليــة وكفــاءة، وهــذه 
ــر  ــة، مصــدر الأمــوال غي ــم الأصلي ــون هــي توســيع تعريــف الجرائ ــي القان ــمدرجة فـ ــميزات الـ الـ
الـــمشروعة، لتشــمل جميــع الجنايــات والجنــح، تطبيــق الإفصــاح الجمركــي، حيــث يلتــزم الـــمسافر 
بالإفصــاح عمــا بحوزتــه مــن النقــد الأجنبــي، وتعزيــز دور الهيئــة الوطنيــة لجنــة مكافحــة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب؛ مــا يســمح لهــا بتقييــم الوضــع الوطنــي لنظــام مكافحــة غســل الأمــوال 

والإشــراف علــى حســن ســير أعمالــه")15(.

   نصــت الـــمادة 2 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة 2019 علــى 
أـنـه " يُـُعـد مرتكبـًـا لجريممـة غـسـل الأـمـوال كل ـمـن ـقـام عـدًًما ـبـأي ـمـن الأفـعـال التالـيـة

	1 تحويل الأموال أو نقلها مع العلـم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك فـي .
هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه الـمصدر غير الـمشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي 

شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
	2 إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فـيها أو .

حركتها أو ملكيتها أو الحقوق الـمتعلقة بها، مع العلـم بأنها متحصلات جريمة.
3  اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلـم وقت تسلـمها أنها متحصلات جريمة.	.
4  الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو الـمساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم الـمشورة 	.

الأفعال  من  أي  ارتكاب  فـي  الشروع  أو  ارتكاب  فـي  التآمر  أو  الـمساهمة  أو  التعاون  أو 
الـمحددة فـي هذه الـمادة.

ــوال  ــات أن الأم ــد إثب ــي. وعن ــوال جريمــة مســتقلة عــن الجريمــة الأصل ــد جريمــة غســل الأم    وتع
متحــصلات جريمــة، لا يشــترط أن يكــون قــد تمــت إدانــة الشــخص بارتــكاب جريمــة أصليــة. ولا تحــول 

معاقبــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون الجريمــة الأصليــة دون معاقبتهــم علــى جريمــة غســل الأمــوال".

(15)  "Criminal Liability for the Crime of Money Laundering and the Regulator Framework for Combating It in 
Qatari Law" Sami Hamdan  Al-rawashdah (2022) Vol. 25, Special Issue 1, Journal of  Legal, Ethical and Regulatory 
Issues Scopus, Q2, page 16
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ــب  ــام جريمــة غســل الأمــوال يتطل ــى أن قي ــص إل ــر، نخل ــراءة النــص ســالف الذك    مــن خلال ق
ثلاثــة أركان، ركــن الـــمحل والركــن الـــمادي والركــن الـــمعنوي، كذلــك نســتدل مــن مراجعتنــا للنــص 
ذاتــه، أن الـــمشرع القطــري قــرر بعــض الأحــكام الخاصــة لهــذه الجريمــة، وهــو مــا ســيتم تناولــه 

تباعًًــا فـــي الـــمباحث التاليــة.

الفرع الأول: الركن الـمفترض )الـمحل(
ــر مشــروعة، أي  ــداءًً أن تكــون الأمــوال محــل الجريمــة غي    جريمــة غســل الأمــوال تشــترط ابت
ــة عــن جريمــة، وهنــا يكمــن جوهــر التجــريم، فســلوك الإخفــاء أو التمويــه أو التملــك أو  متحصل
الحيــازة لتلــك الأمــوال مــا كان ليشــكل جريمــة لــولا أنــه يقــع علــى أمــوال متحصلــة أساسًًــا مــن 
جريمــة، وعليــه إثبــات أن الأمــوال متحصلــة عــن جريمــة ركــن لازم لقيامهــا، وهــذا مــا أكدتــه 
الفقــرات الأولــى والثانيــة والثالثــة مــن نــص الـــمادة 2 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

ــمشرع القطــري اشــترط أن تكــون الأمــوال متحصلــة عــن جريمــة. الإرهــاب؛ حيــث نجــد أن الـ

   يقصــد بمصطلــح )متحــصلات الجريمــة( طبقًًــا لنــص الـــمادة الأولــى مــن القانــون ذاتــه هــو " أي 
أمــوال ناتجــة أو تم الحصــول عليهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــن خلال ارتــكاب إحــدى 
الجرائــم الأصليــة، وتشــمل مــا تــدره هــذه الأمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ريــع أو أي نــاتج آخــر، ســواء 

بقيــت علــى حالهــا أم تم تحويلهــا كليّيًّّـا أو جزئيّيًّّـا إلــى ممتلــكات أو عائــدات اســتثمارية أخــرى".

ــا للتشــريعات  ــة أو جنحــة، وفقًً ــل يشــكل جناي ــة هــو "كل فع ــمقصود بالجريمــة الأصلي ــا الـ    أم
ًـا  النافــذة فـــي الدولــة، ســواء ارتكــب داخــل الدولــة أم خارجهــا، متــى تولــد عنــه مــال، وكان معاقب�
ــة  ــمشرع القطــري اختــط نهــج التشــريعات الجنائي ــي أن الـ ــتين"، وهــذا يعن ــا الدول ــي كلت ــه فـ علي
التــي لـــم تحصــر  حصــول الأمــوال مــن جرائــم بعينهــا بــل، مــن أي جريمــة، ســواء كانــت جنايــة أم 
جنحة، كالتشريع الفرنسي فـــي الـــمادة 324-1، والكويتي فـــي الـــمادة 1 من قانون مكافحة غسل 
الأمــوال رقــم 35 لســنة 2002 والتونســي فـــي الـــمادة 1 مــن قانــون رقــم 75 لســنة 2003 والعمانــي 
فـــي الـــمادة 1 مــن القانــون رقــم 34 لســنة 2002  واللبنانــي فـــي الـــمادة 1 مــن القانــون رقــم 318 
لســنة 2001، بينمــا اختطــت تشــريعات أخــرى نهجًًــا مغايــرًًا عندمــا حــددت جرائــم معينــة يتحصــل 
منهــا الأمــوال، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع الـــمصري فـــي الـــمادة رقــم 2 مــن القانــون رقــم 80 
لســنة 2002 والســوري فـــي الـــمادة 1  الفقــرة ج مــن القانــون رقــم 59 لســنة 2003، وكذلــك ســار 

علــى هــذا النهــج القانــون الليبــي والســوداني  واليمنــي)16(.

)1)) جاسم، عمار باسل، جريمة غسل الأموال فـي القانون العراقي، عالـم الـمعرفة للكتاب العراق 2011 ص50.
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   يســتفاد مــن النــص آنــف الذكــر أنــه يشــترط فـــي الجريمــة الأصليــة أن تكــون جنايــة أو جنحــة 
طبقًًــا للقانــون القطــري، أمــا بالنســبة للجنايــة فإنــه وطبقًًــا لنــص الـــمادة 22 مــن قانــون العقوبــات 
ــذي  ــمؤبد أو الحبــس ال ــمعاقب عليهــا بالإعــدام أو الحبــس الـ ــم الـ القطــري يقصــد بهــا "الجرائ
يزيــد عــن ثلاث ســنوات"، أمــا بالنســبة للجنحــة فـــيقصد بهــا "الجرائــم الـــمعاقب عليهــا بالحبــس 
لـــمدة لا تزيــد علــى ثلاث ســنوات وبالغرامــة التــي تزيــد علــى ألــف ريــال أو بالتشــغيل الاجتماعــي".

ــون  ــه يســتوي أن تك ــر أعلاه، فإن ــما ذك ــا لـ ــة عــن جريمــة وفقًً ــوال متحصل ــت أن الأم    إذا ثب
الأمــوال، أصــول أو ممتلــكات أيّيًّّـا كان نوعهــا، ماديــة أو غيــر ماديــة، ملـــموسة أو غيــر ملـــموسة، 
ــموارد  ــط والـ ــة كالنف ــموارد الاقتصادي ــمالية والـ ــك الأصــول الـ ــي ذل ــة، بمــا فـ ــة أو ثابت منقول
ّـا كانــت قيمتهــا وطريقــة الحصــول عليهــا،  الطبيعيــة الأخــرى وكافــة الحقــوق الـــمتعلقة بهــا، أيّيًّ
ــة أو  ــك الصــور الرقمي ــي ذل ّـا كان شــكلها بمــا فـ ــة أيّيًّ ــمستندات القانوني ــق أو الـ ــع الوثائ وجمي
الإلكترونيــة، التــي تثبــت حــق ملكيــة تلــك الأصــول، أو حصــة فـــيها، وكذلــك الأربــاح أو الفوائــد 
أو الريــع أو أي مداخيــل أخــرى ناتجــة عنهــا أو أي أصــول أخــرى يحتمــل اســتخدامها للحصــول 

ــى تمويــل أو ســلع أو خدمــات")17(. ع

الفرع الثاني: الركن الـمادي

ــم  ــى جرائ ــا تكــون إل ــم غســل الأمــوال هــي أقــرب م ــى أن جرائ ــه)18( إل ــب مــن الفق    يذهــب جان
م؛ حيــث عمــد الـــمشرع حــال تحديــده للواقعــة محــل التجــريم إلــى تجريم الســلوك  الســلوك الـــمجّرّ
ــا مــع مــن ذهــب إلــى هــذا الاتجــاه  ــا نتفــق تمامًً ــا للعقــاب، وبدورن ــه مناطًً الإجرامــي فقــط وجعل
باعتبــار جرائــم غســل الأمــوال مــن جرائــم الخطــر وليــس مــن جرائــم الضــرر التــي تتطلــب نتيجــة 
م، ســندنا فـــي ذلــك أحــكام الـــمادة 2  إجراميــة بــل يكفـــي لقيــام الجريمــة ارتــكاب الســلوك الـــمجّرّ
ــد  مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال القطــري رقــم 20 لســنة 2019 حيــث نصــت علــى أنــه "يُعُ
مرتكب�ًـا لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن قــام عمــدًًا بــأي مــن الأفعــال التاليــة: 4... أو الشــروع فـــي 
ارتــكاب أي مــن الأفعــال الـــمحددة فـــي هــذه الـــمادة يعــد مرتكب�ًـا لهــذه الجريمــة"، يســتفاد من ذلك 
أن الـــمشرع اعتبــر الشــروع جريمــة تامــة بنــص خــاص، وعاقــب عليــه بعقوبــة الجريمــة التامــة 
وليــس بمقتضــى أحــكام الـــمادة 29 مــن قانــون العقوبــات التــي تعاقــب بعقوبــة أخــف مــن عقوبــة 

مرتكــب الجريمــة التامــة، وعليــه لا يتصــور الشــروع فـــي هــذا النــوع مــن الجرائــم.

)1)) الـمادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم 20 لسنة 2019.

)1)) النقرش، أمجد، البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال، الـمجلة القانونية، العدد الخامس، البحرين، )2016( ص308.
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أما من حيث صور التجريم وطبقًًا لنص الـمادة آنفة الذكر فهي على النحو التالي:

الصورة الأولى: تحويل أو نقل الأموال غير الـمشروعة:

   يقصــد بتحويــل الأمــوال طبقًًــا لتعليمــات مصــرف قطــر الـــمركزي بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب لســنة 2020 أنهــا تشــير "إلــى قبــول النقــد أو الشــيكات أو غيــر ذلــك مــن الأدوات 
النقديــة أو مخــازن القيــم أو دفــع مبلــغ معــادل نقــدًًا أو فـــي أي صــورة لـمستفـــيد عــن طريــق اتصــال 
أو رســالة أو تحويــل أو عــن طريــق شــبكة مقاصــة تنتمــي إليهــا هــذه الخدمــة الـــمختصة بتحويــل 
عـن طرـيـق القنوات الـمصرفـــية أو الـــمالية الأـمـوال أو القيـمـة" بعـبـارة أـخـرى إن تحوـيـل الأـمـوال يـتـم ـ

أمــا نقــل الأمــوال فـــيقصد بهــا انتقــال الأمــوال مــن  بلــد إلــى آخــر، أي الأمــوال التــي تهــرب إلــى 
الخارج بقصــد الـــمضاربة أو بســبب ســوء الأحــوال الاقتصاديــة والسياســية أو وجــود أنظمــة 

ــي)19(. ــى التعامــل بالنقــد الأجنب ــة صارمــة عل رقابي

الصورة: الثانية: إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال غير الـمشروعة:

   يقصــد بالإخفــاء كل عمــل مــن شــأنه منــع كشــف حقيقــة الـــمصدر غيــر الـــمشروع وبــأي شــكل 
مــن الأشــكال وبــأي وســيلة، ســواء كان هــذا الإخفــاء مســتورًًا أم علنيًًــا، فلا عبــرة إذن بكــون 
ــو تم بوســائل مشــروعة كشــراء  ــى ل ــاء، فحت ــم وســيلة الإخف ا، كمــا لا يه ــاء قــد جــرى ســرًّ�ّ الإخف

ــمتحصلة عــن الجريمــة. الأمــوال الـ

   أمــا الـــمقصود بالتمويــه، فهــو اصطنــاع مشــروع غيــر حقيقــي للأمــوال غير الـــمشروعة، كإدخال 
الأمــوال القــذرة فـــي صلــب الأربــاح الناتجــة عــن إحــدى الشــركات الـــمشروعة فتظهر هــذه الأموال 

وكأنهــا أموال مشــروعة)20(.

   تجــدر الإشــارة إلــى أن الـــمشرع القطــري -وعلــى غــرار التشــريعات الـــمقارنة- لـــم يحــدد أفعــال 
الســلوك فـــي عمليــة الإخفــاء أو التمويــه، وبالتالــي فــإن الـــمشرع يعتــد بــأي فعــل أو  امتنــاع عــن 
فعــل يــؤدي إلــى إخفــاء أو تمويــه حقيقــة أو طبيعــة الأمــوال غيــر الـــمشروعة، وبذلــك فــإن هــذه 
الجريمــة تنتمــي إلــى الجرائــم ذات القالــب الحــر)21(، ومــع ذلــك يجــب إثبــات الســلوك الــذي ترتــب 

عليــه إخفــاء أو تمويــه حقيقــة الأمــوال غيــر الـــمشروعة.

)1)) الدليمي، الحديثي، مرجع سابق ص127.

)2)) الحاجي، عمر غسيل الأموال، دار الـمكتبي، الطبعة الأولى، دمشق، )2005( ص72.

)2)) الدليمي، الحديثي، الـمرجع السابق، ص128.
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الصورة الثالثة: اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير الـمشروعة:
   اعتبــر الـــمشرع القطــري اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام الأمــوال غيــر الـــمشروعة جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون، وهــو بذلــك – وخيــرًًا فعــل – وســع مــن دائــرة الـــمساءلة الجنائيــة لتطــال 
ليــس فقــط مــن حــول أو نقــل أو أخفــى أو مــوه طبيعــة الأمــوال غيــر الـــمشروعة، بــل وكذلــك جــرم 
مــن اكتســبها أي تملكهــا، حتــى لــو كان ذلــك بمقتضــى عقــد قانونــي كعقــد البيــع أو الهبــة أو بشــكل 
ــة أو إيجــار، أو بشــكل  غيــر قانونــي كســرقتها، أو أنــه حازهــا بشــكل قانونــي بموجــب عقــد أمان
غيــر قانونــي كأن يضعهــا الجانــي فـــي الجريمــة الأصليــة التــي تحصلــت منهــا تلــك الأمــوال بحيــازة 
شــخص آخــر حتــى يبعــد الشــبهات عنــه، أو أن يكــون الجانــي قــد قــام باســتخدام الأمــوال غيــر 

الـــمشروعة كاســتخدامه ســيارة متحصلــة عــن جريمــة.

الفرع الثالث: الركن الـمعنوي
   ذهبــت غالــب التشــريعات الجنائيــة الـــمقارنة إلــى اعتبــار جرائــم غســل الأمــوال مــن الجرائــم 
العمديــة، بينمــا ذهبــت القلــة منهــا إلــى تصــور وقوعهــا عــن طريــق الخطــأ كالتشــريعين السويســري 
ــماني)22(، وبالنســبة للفقــه الجنائــي فـــيذهب البعــض إلــى تبنــي تصــور وقــوع جرائــم غســل  والألـ
الأمــوال عــن طريــق العمــد، وكذلــك الخطــأ تعزيــزًًا وتوســيعًًا لنطــاق الـــمسؤولية الجنائيــة عــن هذه 
الجرائــم، أمــا إذا ســكت الـــمشرع عــن تحديــد صــورة الركــن الـــمعنوي فـــي جرائــم غســل الأمــوال 

وعندهــا نطبــق القاعــد القاضيــة بــأن الأصــل فـــي التجــريم العمــد.)23(

ــم غســل  ــر جرائ ــذا الشــأن فاعتب ــه به ــد حســم موقف ــمشرع القطــري فق ــموقف الـ    بالنســبة لـ
الأمــوال مــن الجرائــم العمديــة بصريــح نــص الـــمادة 2 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال 
ًـا لجريمــة  ــد مرتكب� ــه "يُعُ ــى أن ــمشرع عل وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة 2019، حيــث نــص الـ
غســل الأمــوال كل مــن قــام عمــدًًا بــأي مــن الأفعــال التاليــة..."، وبالتالــي لا يمكــن تصــور وقــوع 

ــق الخطــأ. الجريمــة عــن طري

    وبهــذا الـــمعنى، فإنــه يشــترط لقيــام جريمــة غســل أمــوال، توفــر القصــد الجنائــي العــام، لكــن 
يثــور التســاؤل هــل نحــن بحاجــة إلــى القصــد الجنائــي الخاص، أم نكتفـــي بالقصــد الجنائي العام؟

ــا فـــي  ّـا خاصًّ�ّ    عنــد مراجعــة نــص الـــمادة 2 آنفــة الذكــر نجــد أن الـــمشرع طلــب قصــدًًا جنائيّيًّ
صــورة تحويــل أو نقــل الأمــوال، أمــا فـــي صــورة الإخفــاء أو التمويــه أو فـــي صــورة الاكتســاب أو 
الحيــازة أو الاســتخدام فـقـد اكتـفـى الـــمشرع بالقـصـد الجناـئـي الـعـام، وذـلـك عـلـى النـحـو التاـلـي

)2)) الفقــرة الثالثــة مــن الـــمادة 305 مكــرر مــن قانــون العقوبــات السويســري، والفقــرة الخامســة مــن الـــمادة 261 مــن قانــون 
مكافـحـة الجريـمـة الـــمنظمة الألـــماني

)2)) انظر فـي ذلك الدليمي والحديثي، الـمرجع السابق، ص166.
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   أمــا فـــي صــورة تحويــل أو نقــل الأمــوال، فالقصــد الجنائــي العــام يتمثــل فـــيها بعلـــم الجانــي أن 
فعلــه يترتــب عليــه نقــل أو تحويــل أمــوال، وأن يعلـــم أن هــذه الأمــوال متحصلــة عــن جريمــة، ويريــد 
فعلــه، أمــا القصــد الجنائــي الخاص فـــي هــذه الصــورة فـــيتمثل اتجــاه إرادتــه إلــى إخفــاء أو تمويــه 

الـــمصدر غيــر الـــمشروع لتلــك الأموال.

   أمــا فـــي صــورة الإخفــاء أو التمويــه، فنكتفـــي فقــط بالقصــد الجنائــي العــام، والـــمتمثل بعلـــم 
الجانــي أن فعلــه يترتــب عليــه إخفــاء أو تمويــه حقيقــة أمــوال، وأن يعلـــم أن هــذه الأمــوال متحصلــة 

عــن جريمــة، وأن تتجــه إرادتــه إلــى الإخفــاء أو التمويــه.

ــي الصــورة الســابقة  ــك الحال فـ ــازة أو الاســتخدام، فكذل ــي صــورة الاكتســاب أو الحي ــا فـ    أم
لا نحتــاج أكثــر مــن القصــد الجنائــي العــام والـــمتمثل هنــا بعلـــم الجانــي أنــه يكتســب أو يحــوز أو 
يســتخدم أمــوالًاً، وأن يعلـــم أن هــذه الأمــوال متحصلــة عــن جريمــة، وأن تتجــه إرادتــه إلــى ذلــك 

ــازة أو الاســتخدام. الاكتســاب أو الحي

   أمــا مــن حيــث إثبــات القصــد الجنائــي فـــي هــذه الجريمــة فإنــه "يجــوز الاســتدلال علــى العلـــم 
والإرادة اللازمين لإثبــات جريمــة غســل الأمــوال أو جريمــة تمويــل الإرهــاب مــن الظــروف 

الواقعيــة الـــموضوعية")24(.

الفرع الرابع: عقوبة جريمة غسل الأموال
   تعددت العقوبات التي قررتها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لدول مختلفة بالنسبة 
لجرائم غسل الأموال، ويحكم تلك العقوبات اتجاه سائد وهو تقرير عقوبات ذات طبيعة مختلفة، 
ولا  الاحترازية)25(،  التدابير  كذلك  ومنها  الـمالية،  والعقوبات  للحرية  السالبة  العقوبات  فمنها 
يتسع الـمقام لاستعراضها لا سيما أن موضوع البحث يركز على خروج جرائم غسل الأموال عن 
الـمتعلقة بعقوبة الشخص الاعتباري وهو ما سوف  الأحكام العامة، ومنها تلك الأحكام العامة 

نتناوله لاحقًًا فـي مطلب مستقل.

   قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة القطــري،2019 تضمــن عقوبــات 
للشــخص الطبيعــي وكذلــك الشــخص الـــمعنوي عنــد ارتــكاب إحــدى صــور غســل الأمــوال الــواردة 

فـــيه، وذلــك علــى النـحـو التالي:

)2)) الـمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019.

)2)) عبدالله، مازن نجم، جريمة غسيل الأموال فـي التشريع العراقي، منشورات الـمكتبة القانونية، بغداد العراق ص72.



جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة فـي القانون القطري

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة212
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

: عقوبات الشخص الطبيعي: أولًاا

ــمادة 2  ــي الـ ــواردة فـ ــوال ال ــم غســل الأم ــن جرائ ــي أي جريمــة م ــب الشــخص الطبيع   إذا ارتك
مــن ذات القانــون، فــإن عقوبــة ذلــك هــي الحبــس لـــمدة لا تجــاوز عشــر ســنوات والغرامــة التــي 
لا تقــل عــن مليونــي ريــال ولا تزيــد علــى خمســة ملايين ريــال، أو ضعــف قيمــة الأمــوال التــي تم 
ــة العــود أو إذا ارتكبــت مــن  ــي حال ــا فـ ــمذكورة آنفًً ــة الـ ــر)26(، وتضاعــف العقوب غســلها أيهمــا أكث
ــون لهــدف مشــترك أو  وقعــت مــن شــخص اســتغل ســلطته  قبــل مجموعــة مــن الأشــخاص يعمل
أو نفــوذه)27( كذلــك توقــع عقوبــة مصــادرة الأمــوال التــي تشــكل موضــوع الجريمــة أو الأمــوال 
الـــمتحصلة عــن الجريمــة، أو الأمــوال التــي تشــكل إيــرادات ومنافــع أخــرى متأتيــة من تلــك الأموال 
أو مــن متحــصلات الجريمــة)28(، هــذا وفـــي حالــة تعــدد الجنــاة فإنــه يعفــى  مرتكــب جريمــة غســل 
الأمــوال مــن العقوبــة إذا بــادر إلــى إبلاغ الســلطات الـــمختصة بــأي معلومــات عــن الجريمــة وعــن 

)2)) الـــمادة 78 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة 2019، حيــث نصــت على أنــه "يعاقــب 
بالحبــس لـــمدة لا تجــاوز عشــر ســنوات، وبالغرامــة التي لا تقــل عــن ) 2,000,000 ( مليونــي ريــال ولا تزيــد على ) 5,000,000 
( خمســة ملايين ريــال، أو ضعــف قيمــة الأمــوال التي تــم غســلها ٬ أيهمــا أكثر، كل مــن ارتكــب إحــدى جرائــم غســل الأمــوال، 

الـــمنصوص عليهــا فـــي الـــمادة ) 2 ( ــمن ــهذا القاــنون"

)2)) الـمادة 88 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019.
تضاعف العقوبات الـمنصوص عليها فـي الـمادتين )78( و )79( من هذا القانون على النحو التالي:

فـــي حال العود، ويعتبر الـــمتهم عائدًا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفـــيذ العقوبة الـــمحكوم 	•
بها أو سقوطها بم�ضي الـمدة

فـــي حــال الـــمساهمة أو الشــروع فـــي ارتــكاب جريمــة واحــدة أو أكثــر مــن جرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، وذلــك مــن قبــل 	•
مجموعة من الأشخاص يعملون بهدف مشترك

فـــي حــال ارتــكاب الجريمــة مــن شــخص مســتغل لســلطاته أو نفــوذه فـــي مؤسســة ماليــة أو أي مــن الأعمــال والـــمهن غيــر الـــمالية 	•
 للصلاحيات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه الـمهني أو الاجتماعي

الًا
الـمحددة أو مستغ

)2)) الـمادة 89 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019.
فـــي حالــة الإدانــة بــارتكاب جريمــة غســل الأمــوال أو جريمــة أصليــة أو تمويــل الإرهــاب ٬ ومــع عــدم الإخلال بحقــوق الــغير حســن 

النـيـة، ـتـق�ضي الـــمحكمة بمـصـادرة ـمـا يلي
الأموال التي تشكل موضوع الجريمة.	•
الأموال التي تشكل متحصلات جريمة، بما فـــي ذلك الأموال الـــمختلطة بتلك الـــمتحصلات أو الـــمتأتية منها أو الـــمبدلة بها، أو 	•

أموال تعادل قيمتها قيمة تلك الـمتحصلات
الأموال التي تشكل إيرادات ومنافع أخرى متأتية من تلك الأموال أو من متحصلات الجريمة.	•
وسائط ارتكاب الجريمة.	•

ويكــون الــغير حســن النيــة إذا تحصــل على الأمــوال الـــمشار إليهــا أو جــزء منهــا أو اكتسبهــا وكان يجهــل مصدرهــا غير الـــمشروع أو 
مقاـبـل دـفـع ثـمـن أو تقدـيـم خدـمـات مناـسـبة لقيمتـهـا أو بـنـاءًً على أـسـباب مـشـروعة أـخـرى

وفـــي حالــة وقــوع جريمــة معاقــب عليهــا بموجــب أحكام هــذا القانــون، عــدم إدانــة فاعلهــا لعــدم معرفتــه أو لوفاتــه، يجــوز للنيابــة 
العامة أن ترفع الأوراق للـمحكمة الـمختصة، لإصدار حكم بمصادرة الأموال الـمحجوزة، إذا قدمت أدلة كافـية تثبت أنها من 
متحصلات الجريمة. وفـي جميع الأحوال ٬ يتعين أن يحدد حكم الـمصادرة الأموال الـمعنية، وأن يتضمن التفاصيل اللازمة 

لتحديدها وتعيين موقعها
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الأشــخاص الـــمشتركين فـــيها، وذلــك قبــل علـــمها بهــا أو قبــل البــدء فـــي تنفـــيذها، أمــا إذا حصل 
الإبلاغ بعــد علـــم الجهــات الـــمختصة بالجريمــة، وبالأشــخاص الـــمشتركين فـــيها، وأدى إلــى 
ضبــط باقــي الجنــاة أو وســائط ومتحــصلات الجريمــة فإنــه يجــوز للـــمحكمة فـــي هــذه الحالــة 
أن تحكــم بوقــف تنفـــيذ العقوبــة، غيــر أن ذلــك لا يشــمل عقوبــة الـــمصادرة التــي يجــب تنفـــيذها 

فـــي كل الأحــوال)29(.

ا: عقوبات الشخص الـمعنوي )الاعتباري(: ثانًيً
  إذا ارتكب شخص طبيعي يعمل منفردًًا أو كجزء من جهاز تابع للشخص الـمعنوي، أو يشغل 
مخول  أو  عنه،  نيابة  القرار  باتخاذ  تفويض  لديه  أو  تمثيله،  إلى  يستند  أو  فـيه  قياديًّ�ّا  موقعًًا 
بممارسة السلطة فـيه، جريمة غسل الأموال باسم ولصالح الشخص الـمعنوي فإن الأخير توقع 
عليه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة ملايين ريال ولا تزيد عن ثمانية ملايين ريال، أو ثلاثة 
الـمقررة للجريمة أيهما أكثر، كذلك للـمحكمة أن تفرض عليه  أضعاف الحد الأقصى للغرامة 
عقوبة الـمنع من مزاولة أي نشاط من أنشطته سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أو بوضعه تحت 
إشراف قضائي، كذلك يجوز للـمحكمة الحكم بإغلاقه بشكل مؤقت أو دائم، ولها أيضًًا الحكم بحله 
وتصفـيته، وأخيرًًا لها أن تحكم بنشر الحكم فـي جريدتين رسميتين على نفقة الشخص الـمعنوي.)30(

الـمطلب الثاني: موقف اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد من جرائم غسل الأموال
  نخصص هذا الـمطلب لاستعراض موقف اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد لسنة 2003 

بشأن ضرورة مواءمة التشريعات الجنائية الوطنية معها لتجريم هذا النوع من الجرائم.

)2))  الـمادة 92 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019حيث نصت على أنه )فـي حالة تعدد 
الجنــاة، يعفــى مرتكــب جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب مــن العقوبــة الـــمنصوص عليهــا فـــي هــذا القانــون إذا بــادر إلى 
إبلاغ الســلطات الـــمختصة بــأي معلومــات عــن الجريمــة وعــن الأشخــاص الـــمشتركين فـيهــا، وذلــك قبــل علـــمها بهــا أو قبــل البــدء 
فـــي تنفـــيذها. ويجــوز للـــمحكمة أن تحكــم بوقــف تنفـــيذ العقوبــة، إذا حصــل الإبلاغ بعــد علـــم الجهــات الـــمختصة بالجريمــة، 
وبالأشخاص الـمشتركين فـيها، وأدى إلى ضبط باقي الجناة أو وسائط ومتحصلات الجريمة. ولا يحول الإعفاء أو إيقاف تنفـيذ 

سـائطها بـة ـمـن مـصـادرة متـحـصلات الجريـمـة أو وـ العقوـ

)3)) الـــمادة 77 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 لســنة 2019 حيــث نصــت على أنــه "يعاقــب 
بالغرامــة التي لا تقــل عــن )4,000,000( أربعــة ملايين ريــال ولا تزيــد على )8,000,000( ثمانيــة ملايين ريــال، أو ثلاثــة أضعــاف 
كبــت إحــدى الجرائــم الـــمنصوص عليهــا فـــي هــذا 

ُ
الحــد الأق�صى للغرامــة الـــمقررة للجريمــة، أيهمــا أكثر، كل شخــص معنــوي، ارتُ

القانون باســمه ولصالحه من جانب شخص طبيعي يعمل منفردًًا أو كجزء من جهاز تابع له، أو يشــغل موقعًًا قياديًًا فـــيه أو 
يستنــد إلى تمثيلــه، أو لديــه تفويــض باتخــاذ القــرار نيابــة عنــه، أو مخــول بممارســة الســلطة فـــيه .ولا يحــول ذلــك دون معاقبــة 
الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، بالعقوبة الـــمقررة لها فـــي هذا القانون. وللـــمحكمة أن تق�ضي بمنع الشخص الـــمعنوي، 
مــن مواصلــة القيــام بأنشــطة تجاريــة معينــة بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة وبــشكل دائــم أو مؤقــت أو بوضعــه تحــت إشــراف 
قضائي أو بإغلاق مرافقه التي استخدمت فـي ارتكاب الجريمة بصفةٍٍ دائمة أو مؤقتة أو بحله وتصفـية أعماله. ولها أن تأمر 

يـدتين يومـيـتين" بنـشـر الحـكـم الـصـادر ـضـده على نفقـتـه الخاـصـة فـــي جرـ
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الشأن،  بهذا  مادتين    ،2003 لسنة  الفساد  لـمكافحة  الـمتحدة  الأمم  اتفاقية  أفردت  لقد     
حيث نظمت الـمادة 14 منها التدابير الوقائية الـمطلوب اتخاذها من قبل الدول الأطراف فـيها، 
ومنها، على كل دولة طرف إنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف على الـمصارف أو الـمؤسسات 
وكافة  القانون  بإنفاذ  الـمعنية  والرقابية  الإدارية  تمكن سلطاتها  وأن  الـمصرفـية،  غير  الـمالية 
الوطني  الصعيدين  على  الـمعلومات  وتبادل  التعاون  من  الفساد  لـمكافحة  الـمكرسة  السلطات 
الـمعلومات  بإنشاء وحدة معلومات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل  والدولي، وأن تقوم 
رقابة  تدابير  اتخاذ  كذلك  الـمعلومات،  تلك  وتعميم  الـمحتملة  الأموال  بعميات غسل  الـمتعلقة 
الـمالية،  إلزام مؤسساتها  الأطراف  الدول  وكذلك على  والصكوك عبر حدودها،  النقود  حركة 
وعلى وجه الخصوص تلك الـمختصة بالتحويلات الـمالية، أن تنظم استمارة إلكترونية لأي عملية 
تحويل أموال تبين مصدر تلك الأموال، والاحتفاظ بتلك الـمعلومات وفحصها وتدقيقها، كذلك 
على الدول الأطراف فـيما يتعلق بشأن الرقابة على حركة الأموال، أن تسترشد بالـمعايير الدولية 
بهذا الشأن، أخيرًًا فإن الاتفاقية الأممية دعت الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالـمي 
والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة 

الـمالية من أجل مكافحة غسل الأموال.)31(

)3)) للتفصيل انظر الـمادة 14 من اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد لسنة 2003 حيث نصت على "تدابير منع غسل 
الأموال -1 على كل دولة طرف

 للرقابــة والإشــراف على الـــمصارف والـــمؤسسات الـــمالية غير الـمصرفـــية، بمــا فـــي ذلــك 
الًا

)أ( أن تن�شئ نظامًًــا داخليًّّــا شــام
الشخصيــات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التي تقــدم خدمــات نظاميــة أو غير نظاميــة فـــي مجــال إحالــة الأمــوال أو كل مــا لــه قيمــة، 
وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى الـمعرّّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف 
جميــع أشكال غســل الأمــوال، ويتــعين أن يشــدد ذلــك النظــام على الـــمتطلبات الخاصــة بتحديــد هويــة الزبائــن والـــمالكين 
الـمنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن الـمعاملات الـمشبوهة؛ )ب( أن تكفل، دون مساس بأحكام الـمادة 
46 مــن هــذه الاتفاقيــة، قــدرة الســلطات الإداريــة والرقابيــة والـــمعنية بإنفــاذ القانــون وســائر الســلطات الـــمكرسة لـــمكافحة 
غســل الأمــوال، )بمــا فـيهــا الســلطات القضائيــة، حيثمــا يــق�ضي القانــون الــداخلي بذلــك(، على التعــاون وتبــادل الـــمعلومات على 
الصعيديــن الــوطني والــدولي ضمــن نطــاق الشــروط التي يفرضهــا قانونهــا الــداخلي، وأن تنظــر، لتلــك الغايــة، فـــي إنشــاء وحــدة 
معلومــات اســتخبارية ماليــة تعمــل كمركــز وطني لجمــع وتحليــل الـــمعلومات الـــمتعلقة بعمليــات غســل الأمــوال الـــمحتملة، 
ولتعميــم تلــك الـــمعلومات؛ -2 تنظــر الــدول الأطــراف فـــي تنفـــيذ تــدابير قابلــة للتطبيــق لكشــف ورصــد حركــة النقــود والصكــوك 
القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبر حدودهــا، رهنــا بضمانــات تكفــل اســتخدام الـــمعلومات اســتخدامًًا ســليمًًا ودون إعاقــة حركــة 
رأس الـمال الـمشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والـمؤسسات التجارية بالإبلاغ 
عــن إحالــة أي مقاديــر ضخمــة مــن النقــود والصكــوك القابلــة للتــداول ذات الصلــة عبر الحــدود. -3 تنظــر الــدول الأطــراف فـــي 
تنفـيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام الـمؤسسات الـمالية، ومنها الجهات الـمعنية بتحويل الأموال بما يلي: )أ( تضمين 
اســتمارات الإحالــة الإلكترونيــة للأمــوال والرســائل ذات الصلــة معلومــات دقيقــة ومفـــيدة عــن الـــمُُصدر؛ )ب( الاحتفــاظ بتلــك 
الـــمعلومات طــوال سلســلة عمليــات الدفــع؛ )ج( فــرض فحــص دقيــق على إحــالات الأمــوال التي لا تحتــوي على معلومــات كاملــة 
عــن الـــمُُصدر. -4 لــدى إنشــاء نظــام رقابــي وإشرافـــي داخلي بمقــت�ضى أحكام هــذه الـــمادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن 
هــذه الاتفاقيــة، يجــدر بالــدول الأطــراف أن تسترشــد بالـــمبادرات ذات الصلــة التي اتخذتهــا الـــمؤسسات الإقليميــة والأقاليميــة 
والـمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. -5 تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالـمي والإقليمي ودون الإقليمي 

مـوال والثناـئـي بين الـسـلطات القضائـيـة وأجـهـزة إنـفـاذ القاـنـون وأجـهـزة الرقاـبـة الـــمالية ـمـن أـجـل مكافـحـة غـسـل الـأ
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   أمــا الـــمادة 23 مــن ذات الاتفاقيــة، فقــد ألزمــت الــدول الأطــراف باتخــاذ التدابيــر التشــريعية 
ــي، وقــد  ــم تكــن مجرمــة بموجــب قانونهــا الداخل اللازمــة لتجــريم عمليــات غســل الأمــوال إذا لـ
ــملامح أن جريمــة  ــراره، ومــن هــذه الـ ــملامح الرئيســية لنمــوذج التجــريم الواجــب إق رســمت الـ
غســل الأمــوال هــي مــن الجرائــم العمديــة التــي لا تقــع عــن طريــق الخطــأ، وأن مــن صورهــا 
ــم أنهــا متحصلــة عــن جريمــة، أو إخفــاء تلــك الأمــوال أو  ــممتلكات أو إحالتهــا مــع العلـ إبــدال الـ
التمويــه عليهــا بقصــد إخفــاء الـــمصدر غيــر الـــمشروع لتلــك الأمــوال، ويشــمل التجــريم امتلاكهــا 
ــي  ــمشاركة أو الشــروع فـ أو حيازتهــا أو التعامــل بهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، كذلــك تجــريم الـ

ــم.)32( هــذه الجرائ

الـمبحث الثالث
حالات خروج جرائم غسل الأموال عن الأحكام العامة

   تضمــن قانــون مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب القطــري رقــم 20 لســنة 2019 
أحكامًًــا مثلــت خروجًًــا عــن القواعــد العامــة اقتضتهــا طبيعــة وخطــورة هــذه الجريمــة، ســواء مــن 
حيــث أحــكام الاشــتراك أو الشــروع أو الارتبــاط أم مــن حيــث ســريان قانــون العقوبــات مــن حيــث 

الـــمكان أو عقوبة الـشـخص الـــمعنوي.

)3)) للتفصيل انظر نص الـمادة 23من اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد لسنة 2003 حيث نصت على أنه "-1 تعتمد 
كل دولة طرف، وفقًًا للـمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، 
عندما ترتكب عمدًًا: )أ( "1" إبدال الـممتلكات أو إحالتها، مع العلـم بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه مصدر تلك 
الـممتلكات غير الـمشروع أو مساعدة أي شخص ضالع فـي ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛ 
"2" إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للـــممتلكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفـــية التصــرف فـيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو 
 الحقوق الـمتعلقة بها، مع العلـم بأن تلك الـممتلكات هي عائدات إجرامية؛)ب( ورهنًًا بالـمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني

’1’ اكتساب الـممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلـم، وقت استلامها، بأنها عائدات إجرامية؛ ’2’ الـمشاركة فـي ارتكاب 
أي فعــل مجــرّّم وفقًًــا لهــذه الـــمادة، أو التعــاون أو التآمــر على ارتكابــه، والشــروع فـــي ارتكابــه والـــمساعدة والتشجيــع على ذلــك 
وتسهيله وإسداء الـمشورة بشأنه. -2 لأغراض تنفـيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه الـمادة: )أ( تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق 
الفقــرة 1 مــن هــذه الـــمادة على أوســع مجموعــة مــن الجرائــم الأصليــة؛ )ب( تــدرج كل دولــة طــرف فـــي عــداد الجرائــم الأصليــة، 
كحــد أدنــى، مجموعــة شــاملة مــن الأفعــال الـــمجرّّمة وفقًًــا لهــذه الاتفاقيــة؛ )ج( لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )ب( أعلاه، تشــمل 
الجرائم الأصلية الجرائم الـمرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف الـمعنية وخارجها. غير أن الجرائم الـمرتكبة خارج 
 إجراميًّّــا بمقــت�ضى القانــون 

الًا
الولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف لا تمثــل جرائــم أصليــة إلا إذا كان الســلوك ذا الصلــة يعــتبر فــع

ذ أو  ِ
ن�فِّ

ُ
 إجراميًّّا بمقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُ

الًا
الداخلي للدولة التي ارتكب فـيها وكان من شأنه أن يعتبر فع

طبّّق هذه الـــمادة لو كان قد ارتكب هناك؛)د( تزوّّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم الـــمتحدة بنسخ من قوانينها الـــمُُنْْفذة 
ُ
تُ

دخل على تلك القوانين لاحقًًا أو بوصف لها؛ )هـ( يجوز النص على أن الجرائم الـمبيّّنة 
ُ
لهذه الـمادة وبنسخ من أي تغييرات تُ

فـــي الفقــرة 1 مــن هــذه الـــمادة لا تســري على الأشخــاص الذيــن ارتكبــوا الجــرم الأصلي إذا كانــت الـــمبادئ الأساســية للقانــون 
لـة الـطـرف تـقـت�ضي بذـلـك اـلـداخلي للدوـ



جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة فـي القانون القطري

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة216
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

تقسيم

ــث  ــة، حي ــوال عــن الأحــكام العام ــم غســل الأم ــمبحث أوجــه خــروج جرائ ــي هــذا الـ ــاول فـ    نتن
ــمطلب  ــي الـ ــمطلب الأول خروجهــا عــن الأحــكام العامــة للاشــتراك الجرمــي، وفـ ــي الـ نبحــث فـ
الثانــي خروجهــا عــن أحــكام الشــروع، وفـــي الثالــث خروجهــا عــن أحــكام الارتبــاط بين الجرائــم، 
وفـــي الرابــع خروجهــا عــن أحــكام ســريان القانــون مــن حيــث الـــمكان، وفـــي الخامــس خروجهــا 
مــن حيــث عقوبــة الشــخص الـــمعنوي، أمــا الـــمطلب الســادس فقــد أفردنــاه لبحــث اقتــراح تضــمين 
قانــون مكافحــة غســل الأمــوال القطــري النافــذ، حكــم اســتثنائي يتعلــق باســتبعاد التقــادم الجنائــي 

فـــي هــذا النــوع مــن الجرائــم.

الـمطلب الأول: من حيث أحكام الاشتراك
   طبقًًا للأحكام العامة فـــي قانون العقوبات القطري وتحديدًًا الـــمادة )39(، فإن صور الاشــتراك 
ــمساهمة التبعيــة تقــع بإحــدى الصــور الــثلاث، إمــا بالتحريــض أو  ــق عليــه الـ الجرمــي أو مــا يطل
الـــمساعدة أو الاتفــاق، غيــر أن الـــمادة  2 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 
20 لســنة 2019 قــد خرجــت عــن هــذا الأصــل، فعــدت مــن يشــارك أو يســاهم بــأي صــورة مــن صــور 
ّـا فـــي الجريمــة وليــس شــريكًًا، حيــث نصــت علــى أنــه  التجــريم الــواردة بــذات الـــمادة فــاعالًا أصليّيًّ
"يُعُــد مرتكب�ًـا لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن قــام عمــدًًا بــأي من الأفعــال التالية: .....4- الاشــتراك 
أو الارتبــاط أو التواطــؤ أو الـــمساعدة أو التحريــض أو التســهيل أو تقــديم الـــمشورة أو التعــاون أو 
الـمساهمة أو التآمر فـي ارتكاب أو الشروع فـي ارتكاب أي من الأفعال الـمحددة فـي هذه الـمادة" 
أي إن الصــور آنفــة الذكــر مــن حيــث الأصــل مــا هــي إلا صــور للاشــتراك الجرمــي، بيــد أن الـــمشرع 

القطــري خــرج عــن الأحــكام العامــة واعتبرهــا أفعــاالًا أصليــة.

ــى  ــه عــدد صــور مــا كان بحاجــة إل ــه أن ــى أن النــص آنــف الذكــر يؤخــذ علي    تجــدر الإشــارة إل
إلــى ذكــر  تعدادهــا أو ذكرهــا وكان الأفضــل ذكــر مصطلــح الاشــتراك فقــط، دون الحاجــة 
الـــمساعدة أو التســهيل أو تقــديم الـــمشورة أو التعــاون أو الـــمساهمة، فكلهــا تدخــل ضمــن 

مفهــوم أعمــال الاشــتراك.

   أخيــرًًا، قــد يثــور تســاؤل حــول جــدوى التفريــق بين الفاعــل وبين الشــريك طالـــما أن الـــمشرع 
القطــري قــد ســاوى فـــي العقــاب بينهمــا طبقًًــا لنــص الـــمادة )40( مــن قانــون العقوبــات، حيــث 
ــم ينــص القانــون علــى خلاف  ــي جريمــة عوقــب بعقوباتهــا مــا لـ ــى أنََّ )مــن اشــترك فـ نصــت عل
ذلــك( الإجابــة علــى هــذا التســاؤل هــو أن هنــاك أهميــة للتفريــق بينهمــا مــن الناحيــة القانونيــة 
ومــن الناحيــة العمليــة، أمــا مــن الناحيــة القانونيــة فــإن القانــون أحيان�ًـا يتطلــب صفــة معينــة فـــي 
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ــموظف  ــة الـ ــون صف ــب القان ــر الوصــف الجرمــي، كتطل ــا تغي ــب عليه الفاعــل دون الشــريك يترت
العــام للفاعــل فـــي جريمــة الرشــوة دون الشــريك )الراشــي أو الوســيط(، أمــا مــن الناحيــة العمليــة 
فــإن الـــمحكمة غالب�ًـا مــا تحكــم بعقوبــة  أشــد مــن تلــك التــي تعاقــب بهــا الشــريك إعمــاالًا لســطلتها 

التقديريــة فـــي العقــاب بين الحــد الأقصــى والأدنــى.)33(

الـمطلب الثاني: من حيث أحكام الشروع
   طبقًًــا لأحــكام الـــمادة 39 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب القطــري رقــم 
20 لســنة  2019 اعتبــر الـــمشرع القطــري الشــروع بــأي صــورة مــن صــور التجــريم الــواردة بــذات 
ــا  ــد مرتكبًً ــه "يُعُ ــى أن ــث نصــت عل ــيها، حي ــس شــروعًًا فـ ــة، ولي ــر  جريمــة تام ــة الذك ــمادة آنف الـ
لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن قــام عمــدًًا بــأي مــن الأفعــال التاليــة: .....4- الاشــتراك أو 
الارتبــاط أو التواطــؤ أو الـــمساعدة أو التحريــض أو التســهيل أو تقــديم الـــمشورة أو التعــاون أو 
الـــمساهمة أو التآمــر فـــي ارتــكاب أو الشــروع فـــي ارتــكاب أي مــن الأفعــال الـــمحددة فـــي هــذه 
ــمشرع  ــمبرر مــن جانــب الـ ــمادة"، وبالتالــي يعاقــب بعقوبــة الجريمــة التامــة، وهــذا التشــدد الـ الـ

ــه خطــورة هــذه الجريمــة. القطــري  إنمــا تقتضي

ــة الجريمــة  ــة الشــروع تكــون أخــف مــن عقوب ــى أن عقوب ــمقام إل ــي هــذا الـ    تجــدر الإشــارة فـ
الأصليــة، ولهــذا عمــد الـــمشرع إلــى اعتبــار أفعــال الشــروع باعتبارهــا أفعــاالًا تامــة بغيــة أن ينــال 

الجانــي فـــي هــذا النــوع مــن الجرائــم أقصــى درجــات العقــاب.

الـمطلب الثالث: من حيث ارتباط جريمة غسل الأموال بالجريمة الأصلية
   علــى الرغــم مــن أن أحــد أركان جريمــة غســل الأمــوال هــو أن يكــون محلهــا أمــواالًا متحصلــة عــن 
جريمــة، بعبــارة أخــرى، أن هنــاك ارتباطًًــا بين الجريمــة الأصليــة وجريمــة غســل الأمــوال باعتبــار 
الأمــوال الـــمتحصلة عــن الجريمــة الأصليــة أحــد أركان جريمــة غســل الأمــوال، إلا أنــه وبالرغم من 
هــذا الارتبــاط فــإن الـــمشرع القطــري قــرر اســتقلالهما عــن بعــض، حيــث نصــت الفقــرة الأخيــرة 
مــن الـــمادة 2 آنفــة الذكــر علــى أنــه "وتعتبــر جريمــة غســل الأمــوال جريمــة مســتقلة عــن الجريمــة 
الأصليــة.." وهــو أيضًًــا مــا أكــدت عليــه الـــمادة 76 مــن القانــون ذاتــه بقولهــا "لا تخضــع جرائــم 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لأحــكام الـــمادة )85( ـمـن قاـنـون العقوـبـات الـــمشار إلـيـه".

)3)) غنــام، غنــام محمــد شــرح قانــون العقوبــات القطــري الأحكام العامــة، الطبعــة الأولى، منشــورات كليــة القانــون –جامعــة 
قطــر، )2017( ص236.
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   جديــر بالذكــر أن الـــمادة 85 مــن قانــون العقوبــات القطــري نصــت علــى أنــه "إذا وقعــت عــدة 
جرائــم لغــرض واحــد وكانــت مترابطــة ببعضهــا ارتباطًًــا لا يقبــل التجزئــة فـــيجب اعتبارهــا كلهــا 
جريمــة واحــدة والحكــم بالعقوبــة الأشــد الـــمقررة لأي مــن تلــك الجرائــم"، يســتفاد مــن ذلــك أن 
نــص الـــمادة 85 لا ينطبــق علــى جرائــم غســل الأمــوال؛ إذ تعتبــر الجريمــة الأصليــة مســتقلة عــن 
جريمــة غســل الأمــوال، فــإذا كان الجانــي هــو ذاتــه الــذي ارتكــب الجريمــة الأصليــة التــي تحصــل 
ــمشروعة، وكذلــك ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال، فإنــه يحكــم عليــه  منهــا علــى الأمــوال غيــر الـ
بعقوبــة الجريمــة الأصليــة وبعقوبــة جريمــة غســل الأمــوال بــكل الأحــوال ودون اعتبــار لأيهمــا أشــد 
ــيتم الحكــم بعقوبــة الجريمــة الأصليــة وعقوبــة جريمــة غســل الأمــوال إعمــاالًا لحكــم  أو أخــف فـ
ــه بقولهــا "... ولا تحــول معاقبــة الأشــخاص  ــمادة 2 مــن القانــون ذات ــه الـ النــص، وهــذا مــا أكدت

الذيــن يرتكبــون الجريمــة الأصليــة دون معاقبتهــم علــى جريمــة غســل الأمــوال".

الـمطلب الرابع: من حيث سريان قانون العقوبات 
   اســتنادًًا إلــى نــص الـــمادة 94)34( مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم 20 
لســنة 2019، يســري علــى جريمــة غســل الأمــوال هــذا القانــون وإن ارتكبــت خــارج إقليــم الدولــة، 
وهذا خروج عن مبدأ الإقليمية الـــمقرر فـــي قانون العقوبات بموجب الـــمادة 13 من قانون العقوبات 
القطــري والــذي يقضــي بســريان قانــون العقوبــات علــى الجرائــم التــي ترتكــب فـــي دولــة قطــر، ســواء 

مـن الأفـعـال الـــمكونة لـهـا أم إذا تحقـقـت فـــيها نتيجتـهـا، أم كان يراد أن تتحقق فـــيها. وـقـع فـعـل ـ

   يســتفاد مــن حكــم الـــمادة 94 الـــمذكورة آنفًًــا أن الـــمشرع القطــري أراد أن يشــمل جرائــم غســل 
الأمــوال بمبــدأ عالـــمية النــص الجنائــي مــن خلال نــص خــاص أضــاف مــن خلالــه جريمــة أخــرى 
ــمادة 17 مــن قانــون العقوبــات القطــري  ــي الـ ــمية الــوارد فـ إلــى الجرائــم الـــمشمولة بمبــدأ العالـ
وهــي جرائــم الاتجــار بالـــمخدرات أو الاتجــار بالأشــخاص أو جرائــم القرصنــة أو جرائــم الإرهــاب 
ــم غســل  ــى أي جريمــة مــن جرائ ــون القطــري يســري عل ــأن القان ــول ب ــى الق ــص إل ــي، نخل الدول
الأمــوال الــواردة فـــي القانــون إذا ارتكبهــا الجانــي بوصفــه فــاعالًا أو شــريكًًا فـــي الجريمــة بشــرط 

)3)) نصــت الـــمادة 94 مــن قانــون رقــم 20 لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب على أنــه "مــع مراعــاة 
بـات الـــمشار إلـيـه، تـسـري أحكام ـهـذا القاـنـون فـــي الـحـالات التالـيـة أحكام الاختـصـاص اـلـواردة فـــي قاـنـون العقوـ

إذا كانت الجريمة موجهة ضد مرفق حكومي أو عام تابع للدولة وموجود خارج إقليمها بما فـي ذلك الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية.	•
إذا ارتكبت الجريمة فـي الخارج من شخص عديم الجنسية له محل إقامة معتاد فـي الدولة.	•
ا من الجرائم الـمنصوص عليها فـي هذا القانون.	• ا، أيًّ

ً
 أو شريك

ً
 كل من وجد فـي الدولة بعد أن ارتكب فـي الخارج ٬ بوصفه فاعلًا

وتختــص النيابــة العامــة بالتحقيــق والاتهــام ومباشــرة الدعــوى فـــي الجرائــم الـــمنصوص عليهــا فـــي الفقــرة الســابقة، كمــا تباشــر 
لـة   اختصاصـهـا على ـهـذه الجراـئـم" محاـكـم الدوـ
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أن يكــون الجانــي متواجــدًًا فـــي الدولــة، وهــذا الحكــم يدخــل ضمــن إطــار التعــاون الدولــي الرامــي 
إلــى مكافحــة الجرائــم التــي تمــس الـــمجتمع الدولــي برمتــه، وهنــا نقتــرح علــى الـــمشرع القطــري 
إعــادة النظــر فـــي الـــمادة 17 مــن قانــون العقوبــات القطــري لإدخــال جريمــة غســل الأمــوال ضمــن 

الجرائــم الـــمشمولة بعالـــمية النــص الجنائــي.

الـمطلب الخامس: من حيث عقوبة الشخص الـمعنوي
   طبقًًــا للقواعــد العامــة الــواردة فـــي القســم العــام مــن قانــون العقوبــات القطــري رقــم 11 لســنة 
2004 فــإن الـــمسؤولية الجنائيــة وعقوبــة الشــخص الـــمعنوي قــد وردت تحديــدًًا فـــي الـــمادة 37، 
حيــث نصــت علــى أنــه )فـــيما عــدا الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة الأخــرى والهيئــات والـــمؤسسات 
العامــة، يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤوالًا جنائيّيًّّـا عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلــوه أو مديــروه 
أو وكلاؤه لحســابه أو باســمه، ولا يجــوز الحكــم عليــه بغيــر الغرامــة، ومــا يتناســب مــن العقوبــات 
الفرعيــة الـــمقررة قانونًنًًنًا، فــإذا كان القانــون يقــرر للجريمــة عقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة، اقتصرت 
العقوبــة علــى الغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى علــى خمســمائة ألــف ريــال، ولا يمنــع ذلــك 

مــن معاقبــة مرتكــب الجريمــة شــخصيًّ�ّا بالعقوبــة الـــمقررة لهــا فـــي القانــون(.

   قبــل تحديــد وجــه خــروج جرائــم غســل الأمــوال عــن القواعــد العامــة آنفــة الذكــر، تجــب 
الإشــارة إلــى أننــا نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه بعــض الشــراح)35( مــن انتقــاد نــص الـــمادة 37 مــن 
قانــون العقوبــات القطــري، وعليــه نســجل ملاحظــة دســتورية تتمثــل فـــي منــح القاضــي الجنائــي  
"اختيــار مــا يتناســب مــن العقوبــات الفرعيــة الـــمقررة قانونًنًًنًا" وبذلــك أخــذ القاضــي دور الـــمشرع 
فـــي تحديــد مــا يتناســب مــن العقوبــات الـــمقررة للجريمــة وهــو مــا يتعــارض ويصطــدم مــع مبــدأ 
الشــرعية الجنائيــة الــذي كفلــه الدســتور القطــري فـــي الـــمادة 40 حيــث نــص علــى أنــه "لا جريمــة 
ولا عقوبــة إلا بقانــون". بعبــارة أخــرى فــإن مبــدأ الشــرعية أوجــب أن يحــدد القانــون العقوبــة 
علــى وجــه الدقــة ويتــرك للقاضــي ســلطة تقديريــة للحكــم بين الحــد الأعلــى والحــد الأدنــى، لا أن 
يتــرك للقاضــي ســلطة  اختيــار عقوبــات لـــم يتضمنهــا نــص التجــريم، وعليــه نقتــرح علــى الـــمشرع 
القطــري إعــادة النظــر فـــي فقــرة "اختيــار مــا يتناســب مــن العقوبــات الفرعيــة الـــمقررة قانونًنًًنًا" 
ــمعنوي علــى  لاستشــكالها مــع مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، عــودًًا إلــى موضــوع عقوبــة الشــخص الـ
جرائــم غســل الأمــوال فـــي القانــون القطــري فــإن الـــمادة 77 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال 
ــا بشــأن عقوبــة الشــخص الـــمعنوي، حيــث قــررت  وتمويــل الإرهــاب النافــذ تضمنــت حكمًًــا خاصًّ�ّ
عقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن أربعــة ملايين ولا تزيــد علــى ثمانيــة ملايين ريــال، أو ثلاثــة 

)3)) شمس الدين، أشرف ، شرح قانون العقوبات القطري –القسم العام، منشورات جامعة قطر-كلية القانون، الطبعة 
الأولى )2010( ص366.
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ــك نلاحــظ اخــتلاف  ــر،)36(  وبذل ــا أكث ــمقررة للجريمــة أيهم ــة الـ ــاف الحــد الأقصــى للغرام أضع
ــمقرر  ــة الـ ــمعنوي عــن الحــد الأقصــى للغرام ــة الشــخص الـ ــوال بشــأن عقوب ــم غســل الأم جرائ
طبقًًــا للقواعــد العامــة الــواردة فـــي الـــمادة 37 مــن قانــون العقوبــات القطــري، وبذلــك يعتبــر نــص 
ــا يقيــد النــص العــام الــوارد فـــي قانــون العقوبــات. ــا خاصًّ�ّ الـــمادة 77 مــن قانــون غســل الأمــوال نصًّ�ّ

الـمطلب السادس: من حيث التقادم
   ابتــداءًً يجــب لفــت الانتبــاه إلــى أن الـــمشرع القطــري لـــم يخــرج فـــي جرائــم غســل الأمــوال عــن 
ــمشرع القطــري  ــمطالبة الـ ــمطلب لـ ــا هــذا الـ ــا أفردن ــد أنن الأحــكام العامــة للتقــادم الجنائــي، بي
بضــرورة التدخــل التشــريعي لاســتبعاد أحــكام التقــادم  الجنائــي مــن التطبيــق علــى جرائــم غســل 
الأمــوال؛ كونهــا مــن أبــرز جرائــم الفســاد، والتــي دعــت اتفاقيــة الأمم الـــمتحدة لـــمكافحة الفســاد 
لســنة 2003 الــدول الأطــراف إلــى اســتبعاد التقــادم أو إطالــة مــدة التقــادم فـــي جرائــم الفســاد، 
حيــث نصــت الـــمادة 29 مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى أنــه "تحــدد كل دولــة طــرف فـــي إطــار قانونهــا 
ــة بشــأن أي فعــل  ــيها الإجــراءات القضائي ــدأ فـ ــة تب ــرة تقــادم طويل ــد الاقتضــاء، فت ــي عن الداخل
مجــرم وفقًًــا لهــذه الاتفاقيــة، وتحــدد فتــرة تقــادم أطــول أو تعلــق العمــل بالتقــادم فـــي حــال إفلات 
الجانــي الـــمزعوم مــن يــد العدالــة". غنــي عــن البيــان أن دولــة قطــر صادقــت علــى الاتفاقيــة 
الأمميــة لـــمكافحة الفســاد ســنة 2007 وأصبحــت جــزءًًا مــن التشــريع الداخلــي، وتجــب الـــمواءمة 
ــة  ــم اســتبعاد التقــادم أو إطال ــمواءمة أن يت ــة، ومــن أوجــه هــذه الـ بينهــا وبين التشــريعات الوطني
مــدة التقــادم فـــي جرائــم الفســاد  علــى أقــل تقديــر، ومنهــا  بطبيعــة الحال جرائــم غســل الأمــوال 

موـضـوع البـحـث.

   تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة الـــمقارنة لـــم تأخــذ بمبــدأ التقــادم 
الجنائــي فـــي أحكامهــا العامــة، ومنهــا القانــون الإنجليــزي والقانــون العراقــي والقانــون الســوداني 
وغيرهــا مــن القــوانين، وعليــه نقتــرح علــى الـــمشرع القطــري علــى أقــل تقديــر أن يعيــد النظــر فـــي 

تطبيــق التقــادم الجنائــي فـــي جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

)3)) الـــمادة 77 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب القطــري رقــم 20 لســنة 2019 حيــث نصــت على  أنــه )إذا 
ارتكــب شخــص طبــيعي يعمــل منفــردًًا أو كجــزء مــن جهــاز تابــع للشخــص الـــمعنوي، أو يشــغل موقعًًــا قياديًّّــا فـــيه أو يستنــد إلى 
تمثيلــه، أو لديــه تفويــض باتخــاذ القــرار نيابــة عنــه، أو مخــول بممارســة الســلطة فـــيه، جريمــة غســل الأمــوال، باســم ولصــالح 
ع عليه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن أربعة ملايين ريال ولا تزيد على ثمانية ملايين ريال، 

ّ
الشخص الـمعنوي فإن الأخير توقّ

أو ثلاثــة أضعــاف الحــد الأق�صى للغرامــة الـــمقررة للجريمــة أيهمــا أكثر، كذلــك للـــمحكمة أن تفــرض عليــه عقوبــة الـــمنع مــن 
مزاولة أي نشاط من أنشطته سواء بصورة مؤقتة أم دائمة، أم بوضعه تحت إشراف قضائي، كذلك يجوز للـمحكمة الحكم 
بإغلاقــه بــشكل مؤقــت أو دائــم، ولهــا أيضًًــا الحكــم بحلــه وتصفـــيته، وأخيرًًا لهــا أن تحكــم بنشــر الحكــم فـــي جريــدتين رســميتين 

على نفـقـة الشـخـص الـــمعنوي(
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الخاتمة
انتهى البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، ويمكن إجمالها فـي التالي:

النتائج:

: ـخـرج الـــمشرع القـطـري ـعـن الأـحـكام العاـمـة الـــمتعلقة بالـــمشاركة الإجرامـيـة فـــي جراـئـم  أوالًا
غسل الأموال.

ثانيًًا: خرج الـمشرع القطري عن الأحكام العامة الـمتعلقة بالشروع فـي جرائم غسل الأموال.

 ثالثـًـا: ـخـرج الـــمشرع القـطـري ـعـن الأـحـكام العاـمـة الـــمتعلقة بالارتـبـاط بين الجراـئـم فـــي جراـئـم
غسل الأموال.

 رابعـًـا: ـخـرج الـــمشرع القـطـري ـعـن الأـحـكام العاـمـة الـــمتعلقة بـسـريان القاـنـون ـمـن حـيـث الـــمكان
فـي جرائم غسل الأموال. 

ــي ــمعنوي فـ بـة الـشـخص الـ مـة بـشـأن عقوـ ــمشرع القـطـري ـعـن الأــحكام العاـ ًـا: ـخـرج الـ  خامـسً
جرائم غسل الأموال.



جرائم غسل الأموال وأوجه خروجها عن الأحكام العامة فـي القانون القطري

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة222
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

التوصيات:

: نقترح على الـمشرع القطري بإعادة النظر فـي أحكام الـمادة 17 من قانون العقوبات القطري،  أوالًا
الجناــئي، الــنص  عالـــمية  بمــبدأ  الإرــهاب  وتموــيل  الأــموال  غــسل  جراــئم  بــشمول   وذــلك 

توفـيقًًا مع أحكام الـمادة 94 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019. 

ثاني�ًـا: نقتــرح إعــادة النظــر أحــكام الـــمادة 37 مــن قانــون العقوبات القطري بشــأن عقوبة الشــخص 
 الـــمعنوي لإزالــة التعــارض الدســتوري الــذي تضمنتــه الـــمادة 37 الـــمتمثل بمـنـح القاـضـي الجناـئـي

صلاحية اختيار "ما يتناسب من عقوبات" بشأن الشخص الـمعنوي. 

ثالثًًــا: ضــرورة التدخــل التشــريعي لاســتبعاد التقــادم الجنائــي مــن التطبيــق علــى جرائــم غســل  
الأمــوال، أو علــى الأقــل إطالــة مــدة التقــادم فـــيها؛ وذلــك للـــمواءمة بين أحــكام اتفاقيــة الأمم 
ــمكافحة الفســاد لســنة 2003 والتــي صادقــت عليهــا دولــة قطــر وبين أحــكام قانــون  ــمتحدة لـ الـ

مكافحــة جرائــم غســل الأمــوال.

ــم غســل  ــون مكافحــة جرائ ــن قان ــمادة 2 م ــن الـ ــرة 4 م ــص الفق ــرح إعــادة صياغــة ن ــا: نقت رابعًً
الأموال، فالـــمساعدة أو التحريض أو التســهيل أو تقديم الـــمشورة أو التعاون أو الـــمساهمة كلها 
ذات معنــى الاشــتراك، وعليــه نقتــرح علــى الـــمشرع القطــري ترشــيد الفقــرة آنفــة الذكــر وإزالــة 

مــا ورد فـــيها مــن تكــرار أو زيــادة.
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